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 الريــاض – عززت الســـعودية رهانها 
علـــى زيـــادة إســـهام ســـوق العقـــارات 
فـــي القيمة المضافـــة وتفكيـــك العقبات 
والتحديـــات لتحقيق نســـبة تملك مهمة 
وتغطيـــة الطلب على الإســـكان ميســـور 
التكلفـــة، مـــا يحقـــق فـــورة اقتصادية 
فـــي ظـــل مســـاعي الرياض إلـــى تنويع 
مصـــادر التمويـــل والخروج مـــن الريع 

النفطي.
وفي أحـــدث خطوة في هذا المضمار، 
تنوي الحكومة تخصيص أراض سكنية 
جديـــدة بمســـاحة 20 مليون متـــر مربع 
شـــمال العاصمة الرياض ونقل ملكيتها 
بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية 
والإســـكان، في إطار اهتمـــام ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان بقطاع الإسكان 
بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع 

نسبة تملكها للمسكن.

وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية أن الخطوة تهـــدف إلى زيادة 
مســـاحة ضاحية الجوان الســـكنية من 
نحو 10 ملايـــين متر مربع إلى 30 مليون 

متر مربع بمقدار الضعفين.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، تنفيـــذ وحدات 
ســـكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة 
سكنية عبر مشـــروعات متكاملة المرافق 
والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص 
لتضاف إلى 20 ألف وحدة ســـكنية سبق 

أن تم الإعلان عنها.
الإضافيـــة  المســـاحات  وتتيـــح 
إنشـــاء وحدات ســـكنية متنوعـــة يعمل 
علـــى تنفيذهـــا المطـــوّرون العقاريـــون 
مـــع مراعـــاة جـــودة الحياة التـــي تلبّي 
تطلّعـــات المواطنـــين، وبما يتـــواءم مع 
خطـــط التطوير للعاصمة مـــن النواحي 
والثقافيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
والعمرانيـــة ويـــؤدي إلى رفع مســـتوى 
الخدمـــات والمرافق ذات الصلـــة بحياة 

المواطنين.

فـــي  الخطـــوة  تســـهم  أن  ويتوقـــع 
تمكـــين المزيد من الأســـر الســـعودية من 
تملّك المســـاكن وإتاحة المزيد من الفرص 
الاســـتثمارية لتعزيـــز مشـــاركة القطاع 
الخـــاص، تماشـــيا مـــع نمـــو العاصمة 
الريـــاض واســـتهدافها الوصـــول إلـــى 
إحـــدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم 
وزيادة عدد ســـكانها ما بـــين 15 إلى 20 

مليون نسمة بحلول العام 2030.
ويزيد النموّ الســـكاني من مشكلات 
البلاد حيث ارتفع عدد الســـكان بنســـبة 
44 فـــي المئة منـــذ عـــام 2004 ليصل إلى 
ما يقارب 33 مليون نســـمة حاليا، بينهم 
نحو 11 مليونا من المقيمين الأجانب، في 
وقت تنمـــو فيه المدن وخاصـــة الرياض 

بوتيرة سريعة.
صـــدارة  فـــي  الحكومـــة  وتضـــع 
أولوياتها زيادة نشـــاط سوق العقارات 
ضمن خطط أوســـع لإنعاش مســـتويات 
النمـــو. وقـــد اتخـــذت خطـــوات كثيرة 
لإصلاح القطاع في إطار برنامج التحوّل 

الاقتصادي.
وواجهت خطط معالجة أزمة السكن 
عقبات كبيـــرة بينها المضاربة بالأراضي 
وتأجيل المشـــاريع، وقد فرضت الحكومة 
بعـــد ذلـــك ضريبة علـــى الأراضـــي غير 
المطوّرة في النطاق الحضري لتشـــجيع 

استثمارها في مشاريع السكن.
لكن في الســـنوات الخمس الأخيرة، 
وجهـــت الســـعودية أنظارهـــا إلى قطاع 
العقارات لجذب المستثمرين ما يمكن من 
تخفيف تكلفة الإســـكان، وهي خطط في 
صميم خطة الإصلاح التي يقودها الأمير 
محمد بن ســـلمان في وقـــت يواصل فيه 

النفط ضغوطه جراء كورونا.
وتســـعى الرياض إلى التخفيف من 
اعتمادها على النفط الذي يشهد تقلبات 
وصدمات وتحديات أخرى تتعلق بالمناخ 
فضـــلا عن وبـــاء كورونـــا، الـــذي عرقل 
الإمدادات مـــا دفعها إلى قطاع العقارات 

لتحسين إسهاماته في التنمية.
وتضغط الحاجة الملحة للتخفيف من 
تكلفة الإســـكان على الحكومة في الوقت 
الـــذي تحارب فيـــه التأثيـــر الاقتصادي 
لانخفـــاض أســـعار النفط بســـبب وباء 

كورونا.

وعلى مدى الســـنوات، التي ســـبقت 
الإعـــلان عن برنامج الإصـــلاح في أبريل 
2016 أنفقت السعودية عشرات المليارات 
مـــن الـــدولارات لحل مشـــكلة الإســـكان، 
لكـــن البيروقراطيـــة وصعوبة الحصول 
علـــى الأراضي اللازمة للمشـــاريع حالت 
دون توفيـــر القدر الكافي مـــن الوحدات 

السكنية في السوق.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
برنامج الحكومة في قطاع الإسكان أسهم 
في رفع نســـبة تملّك الأســـر الســـعودية 
للمســـكن الأول من 47 في المئة إلى 60 في 
المئة خلال أربع ســـنوات حتى عام 2020 
بعد أن تم تخصيص المئات من الخيارات 

أمام المواطنين.
أن  الســــعوديون  المســــؤولون  ويؤكد 
الحلول والتســــهيلات المتنوعة في قطاع 
الإســــكان ودعم المعروض العقاري وســــنّ 

الأنظمة والتشريعات الرافدة أسهمت في 
تحقيق هذه النسبة بنهاية العام الماضي، 
علــــى أن تصل إلــــى 70 في المئــــة بحلول 

.2030

ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرسمية إلى وزير الإسكان ماجد الحقيل 
أن ”كل ما تحقـــق من نتائج إيجابية هو 
نتـــاج المتابعـــة الحثيثـــة والتوجيهات 
السديدة لولي العهد، الذي يعتبر الداعم 
الرئيســـي لتطوير القطاع واســـتحداث 

الحلـــول المبتكرة التي تدعـــم الارتقاء به 
وخدمة جميع أطرافه“.

وتظهـــر الأرقـــام الرســـمية أن قطاع 
العقارات يســـهم ســـنويا بأكثر من 115 
مليـــار ريال (نحـــو 30 مليـــار دولار) في 
الناتج المحلي الإجمالي، وهو يوفر نحو 
40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إذ 
تسعى الســـعودية إلى تنويع اقتصادها 

بعيدا عن إيرادات النفط.
أولية  حكوميـــة  تقديرات  وخلصـــت 
الاثنين إلى أن اقتصاد السعودية انكمش 
3.3 فـــي المئـــة في الربـــع الأول من العام 
مقارنة بالفترة نفســـها من العام الماضي 
متأثـــرا بتخفيضات إنتـــاج النفط، لكن 
الاقتصاد غيـــر النفطي نما 3.3 في المئة، 

ليحقق تعافيا من الجائحة.
وقالـــت الهيئـــة العامـــة للإحصـــاء 
بالســـعودية في بيـــان إن القطـــاع غير 

النفطـــي نمـــا للمـــرة الأولى منـــذ الربع 
الأول مـــن 2020. كمـــا شـــهدت الخدمات 
الحكومية نموا بلغ 0.3 في المئة في الربع 

الأول.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير 
صدر في الآونـــة الأخيرة أنه من المتوقع 
أن ينمـــو الاقتصـــاد الســـعودي، الأكبر 
فـــي العالم العربـــي، 2.1 في المئة في عام 
2021 بعـــد انكماشـــه 4.1 فـــي المئة العام 
الماضي بفعل الصدمة المزدوجة لتفشـــي 
وباء فايروس كورونا وانخفاض أسعار 

النفط.
وقالـــت الهيئـــة إن النـــاتج المحلـــي 
الإجمالي بشـــكل عام تأثر بتراجع إنتاج 
النفـــط الخام 12 فـــي المئة علـــى خلفية 
تخفيضات الإنتاج الحالية المتفق عليها 
بين أوبك ومنتجي نفط آخرين منذ مايو 

العام الماضي.

ك المساكن
ّ
الحكومة تعلن إطلاق مشاريع جديدة لتمكين المزيد من الأسر من تمل

أعطت الســــــعودية زخما جديدا لقطاع العقارات بالإعلان عن خطط جديدة 
لتنفيذ مشــــــاريع ســــــكنية في البلاد وهي خطط في صميم خطة الإصلاح 
التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت يواصل فيه النفط 

ضغوطه على اقتصاد البلد الخليجي جراء الأزمة الصحية العالمية.

ترجمة برامج دعم الإسكان

السعودية تعزز التزاماتها التنموية في قطاع الإسكان

 الكويــت – تظهر أحــــدث الإحصائيات 
الرســــمية إلــــى أن الأصــــول الاحتياطيــــة 
الأجنبية للكويت تراجعت بشــــكل قياســــي 
وذلــــك للمــــرة الأولى منذ أكثر مــــن عام، ما 
يعنــــي أن اقتصاد البلــــد الخليجي لا يزال 
يعاني من دورة ســــيئة فــــي الحصول على 
الإيرادات بفعل ضغوط تقهقر أسعار النفط.
وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت 
المركــــزي، أن الأصــــول الاحتياطية للبلاد 
انخفضت إلــــى 13.45 مليار دينــــار (44.7 
مليــــار دولار) حتى نهايــــة مارس الماضي 
أي بنســــبة 5.74 فــــي المئــــة أو 2.7 مليــــار 
دولار على أســــاس شــــهري، لتسجل أدنى 

مستوياتها منذ أبريل 2020.
وكانت احتياطيــــات الكويت الأجنبية 
قد ســــجلت في فبراير الماضي نحو 14.27 

مليار دينار (47.5 مليار دولار).
زادت  ســــنوي،  أســــاس  وعلــــى 
الاحتياطيــــات بنســــبة 10.4 فــــي المئة في 
مــــارس الماضي، مــــن 12.18 مليــــار دينار 
(40.5 مليار دولار) في الشــــهر المماثل من 

العام الماضي.
وتضمنــــت احتياطيات البلــــد الغني 
بالنفط 12.63 مليار دينار (42 مليار دولار) 
رصيد الودائــــع والعملات، و573.4 مليون 
دينــــار (1.9 مليار دولار) حقوق الســــحب 
الخاصــــة للكويــــت لــــدى صنــــدوق النقد 
الدولي، و211.8 مليون دينار (705.1 مليون 

دولار) رصيد لدى النقد الدولي.
ويشــــمل الاحتياطي الأجنبي للكويت 
الذهب المحســــوب بالقيمــــة الدفترية، منذ 
شــــرائه بنحــــو 31.7 مليــــون دينــــار (104 
ملايــــين دولار) بنهايــــة مــــارس الماضي. 
وتملــــك الكويــــت نحو 79 طنــــا من الذهب 
ضمن الاحتياطي الأجنبي، بحسب تقرير 

مجلس الذهب العالمي.

وتعيش الكويت إحدى أســــوأ أزماتها 
فايروس  تأثيــــرات  بســــبب  الاقتصاديــــة، 
كورونــــا وانخفاض أســــعار النفط المصدر 
الرئيس لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات 
الحكوميــــة، مما قــــد يدفعها إلــــى اللجوء 
لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.
لتوفير  الحكوميــــة  البدائل  وتواجــــه 
الســــيولة، رفضا تشــــريعيا داخل البرلمان 
ســــواء قانون إقرار الديــــن العام المتوقف 
العمــــل به منــــذ أكتوبر 2017، أو تســــييل 
أصول لــــدى الصندوق الســــيادي والتي 

تقترب أصوله من 560 مليار دولار.

وكانــــت الكويت، حتى انهيار أســــعار 
النفــــط في عام 2014 من أكثــــر اقتصادات 
المنطقــــة متانة بفضــــل ثروتهــــا النفطية 
الكبيــــرة وانخفاض الدين العام والأصول 

المالية الضخمة.
وقد امتنعت عن اللجوء إلى الاقتراض 
من الأســــواق المالية منــــذ إصدار أول دين 
ســــيادي في عــــام 2017 بقيمــــة 8 مليارات 
دولار، لأن البرلمــــان لــــم يقــــر بعــــد قانونا 
يســــمح للدولة برفع سقف الدين وإصدار 

ديون لآجال أطول.
وأثــــار ذلــــك مخــــاوف المحللــــين مــــن 
العام،  الاحتياطــــي  صنــــدوق  اســــتنزاف 
الذي تديره الهيئة العامة للاســــتثمار في 
الكويت، على مدى السنوات القليلة المقبلة 

لتغطية العجز المتراكم في الموازنة.

 الخرطوم – تواجه العملة الســــودانية 
صدمــــات متتالية في ظــــل التراجع الحاد 
في قيمتها، رافقها ارتفاع غير مسبوق في 
أســــعار العديد من المواد الاستهلاكية، ما 
هدد بشكل جدي قدرة المواطنين الشرائية 
وســــط توقعات بأن يرتفــــع التضخم إلى 

مستوى أكبر.
ورغم الجهود التــــي تبذلها الحكومة 
فــــي مواجهة الانحدار المتســــارع للجنيه، 
فــــي ظل تراجع مشــــتريات النقد الأجنبي 
بالبنوك إلى أقل من 400 ألف دولار يوميا، 
فإنــــه من الواضــــح أن الأوضاع قد تخرج 
عــــن الســــيطرة بعــــد أن واصلــــت العملة 
الانخفــــاض بالتزامــــن مــــع زيــــادة حجم 
المضاربــــات وشــــح المعروض مــــن النقد 

الأجنبي.

ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة عن 
متعاملين في سوق الصرف قولهم إن سعر 
الــــدولار وصل إلــــى قرابــــة 404 جنيهات، 
وهو أكبر تراجع للعملة الســــودانية التي 
كانت قبل ثلاث ســــنوات أقوى، حيث كان 

سعر صرف الدولار عند 45 جنيها فقط.
وخشــــية غليان الأســــعار بشكل أكبر 
أصــــدر وزير التجارة والتموين علي جدو 
آدم بشــــر قرارَ تشكيلِ لجنة عليا برئاسته 
وعضويــــة آخرين من أجل الإعداد للحملة 
القوميــــة للرقابــــة على الأســــواق وضبط 

الأسعار.
واختصاصات  مهـــام  القـــرار  وحدد 
اللجنـــة فـــي القيـــام بحمـــلات رقابيـــة 
الأســـواق  علـــى  مســـتمرة  تفتيشـــية 
كمرحلـــة  الخرطـــوم  العاصمـــة  فـــي 

أولـــى وتعميمهـــا علـــى بقيـــة الولايات
لاحقا.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
الرســـمية عـــن بشـــر قولـــه إنه ”ســـيتم 
اعتماد أسعار السلع الاستهلاكية حسب 
الأســـعار التأشـــيرية التي يتم تحديدها 
وفق نـــص المادة الخامســـة مـــن قانون 
حماية المســـتهلك لســـنة 2019 والالتزام 

بالمواصفات القياسية للسلع“.
وبالإضافة إلى ذلك ســـيتم التأكد من 
الالتزام بالعرض والاشتراطات الصحية 
للمتاجـــر والســـلع والعاملـــين فـــي تلك 
المتاجر وكذلك توعية المواطنين بحقوقهم 
كمستهلكين وفق ما أشير إلى ذلك ضمن 

القوانين.
الحـــاد  الأســـعار  ارتفـــاع  ودفـــع 
الســـودانيين وخاصة الفقراء إلى شراء 
حاجاتهـــم من المتاجـــر بالدفـــع المؤجل 
بعـــد أن زاد التضخم لأكثـــر من 340 في 
المئـــة وهنـــاك نقـــص حاد في كل شـــيء 
بدءًا من الطاقـــة الكهربائية وصولا إلى 
الأدوية، كما جعل ارتفاع أســـعار الوقود 
تكلفـــة وســـائل النقل العامـــة فوق طاقة

 الكثيرين.
ولتخفيـــف تلـــك المعانـــاة وتبعـــات 
الإصلاحات الاقتصادية طرحت الحكومة 
برنامجـــا تموله جهات مانحة يهدف إلى 
تقديم دخل شـــهري أساسي مؤقت قدره 
خمســـة دولارات لنحـــو 80 فـــي المئة من 
الســـكان البالـــغ عددهم نحـــو 43 مليون 

نسمة.
ويعد هذا المقترح الذي بدأ في فبراير 
الماضـــي اختبـــارا للحكومـــة الانتقالية 
بالشـــراكة بين المدنيـــين والجيش والتي 

تقود البلاد حتى 2023.
ويشـــكو الكثير من الســـودانيين من 
أنهـــم لم يشـــعروا بعد بـــأي منافع بعد 
الانتفاضـــة التـــي خرجت في الأســـاس 
الاقتصادية  الأوضـــاع  تدهـــور  بســـبب 

وأطاحت بالرئيس الســـابق عمر البشير 
قبل عامين.

وجـــاء برنامج دعم الأســـرة في وقت 
تســـعى فيـــه الحكومة لمواصلـــة تطبيق 
برنامـــج إصلاح اقتصـــادي قاس يراقبه 
صندوق النقد الدولي على أمل الحصول 
علـــى تخفيـــف من عبء ديـــن يصل على 
الأقـــل إلـــى 50 مليـــار دولار وعلـــى أمل 
الحصـــول علـــى تمويـــل مـــن مقرضين

دوليين.
الجاري  الإصلاحـــات  تلك  وشـــملت 
تطبيقها خفضا حادا في قيمة العملة في 
فبراير وخفضا في دعم الوقود على مدى 

النصف الثاني من العام الماضي.
وقال صنـــدق النقد الدولي في تقرير 
صـــدر فـــي أكتوبـــر الماضي بشـــأن تلك 
الإصلاحات إنها قـــد تؤدي إلى انكماش 
اقتصـــادي وارتفـــاع أكبـــر فـــي نســـبة 
التضخـــم واضطرابـــات اجتماعية على 

المدى القصير.

برنامـــج  إن  مســـؤولون  ويقـــول 
توفير الدخل الأساســـي، المعروف باسم 
برنامج دعم الأسر (ثمرات)، هو محاولة 

للتخفيف من وطأة تلك الإجراءات.
وقالت ميلينا ســـتيفانوفا المسؤولة 
عـــن ملف الســـودان فـــي البنـــك الدولي 
لوكالة رويترز في وقت سابق إن ”مسحا 
شمل أكثر من ثلاثة آلاف أسرة في أنحاء 
السودان وأجري في الفترة الفاصلة بين 
نوفمبر وينايـــر الماضيين أظهر أن نحو 
30 في المئة لا يســـتطيعون شـــراء ســـلع 
أساســـية مثـــل الخبز والحليب وســـط 
تفاقـــم زيادات الأســـعار بســـبب جائحة 

كوفيد – 19“.
وتأجل إطلاق البرنامج حتى أواخر 
فبرايـــر الماضي، لأن المانحين اشـــترطوا 
تقليص الهوة بين سعر الصرف الرسمي 
للعملة وســـعرها في الســـوق الســـوداء 
قبل ضخ الأموال التي تعهدوا بها العام 

الماضي.
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